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تمويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تجاوز مرحلة دبلوماسية الشيكات
عندما اعتمد المندوبون من جميع أنحاء العالم الوثيقة الختامية للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف في ديسمبر 2003 لم يكن قد تم التوصل إلى حل مشكلتين رئيسيتين هما: إدارة الإنترنت، والآليات المالية التي يمكن استخدامها في سد الفجوة الرقمية.

ومع العناوين الكبيرة المسلطة على النقاش الدائر حول كيفية إدارة الإنترنت، فقد نلتمس عذراً للمراقبين الذين يظنون أن مسألة كيفية تمويل الأهداف الطموحة الواردة في خطة العمل المعتمدة في جنيف هو موضوع قد طواه النسيان. وربما كان من المفهوم أن عملية الحسابات التي لا بد أن ترافق أي نقاش حول التمويل الإنمائي قد تجعل الموضوع من الموضوعات الجافة. ومع ذلك فإن لب الموضوع يكتسي أهمية عظمى في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لأنه يعكس تغييرات عميقة في النهج العالمي إزاء آليات التنمية الدولية.

ثورة صامتة

مع أن آليات التمويل تثير في الذهن عادة صور المعونة التي تمنحها الحكومات والمؤسسات الدولية، فإن السنوات العشر الأخيرة شهدت استراتيجيات لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم كله تركز بشكل متزايد على القطاع الخاص. وربما كان الأهم من ذلك أنه بينما كان معظم الجهات الفاعلة في القطاع الخاص قبل سنوات قليلة متمركزين في البلدان الصناعية، فإن التركيز بدأ يتحول بثبات نحو العالم النامي. فقد ظهرت البرازيل والصين والهند وماليزيا وجنوب إفريقيا كبلدان فاعلة جديدة لها وزنها على مسرح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعتمد الشركات من هذه الأسواق بشكل متزايد على أسواق رأس المال المحلية التي تنمو بسرعة. وتوجد بيانات وفيرة عن هذه الثورة الصامتة، ومن أفضل الكتابات الحديثة عن استعراض هذا الموقف ذلك التقرير الذي أعدته فرقة العمل المعنية بآليات التمويل، والذي نشر في فبراير 2005.
وضع الثقة في القطاع الخاص

هذا التقرير، الذي يتكون من نحو 120 صفحة تتناول تحليل الآليات المالية الحالية واتجاهات المستقبل، طلبته في الأساس قمة جنيف. وبعد ذلك قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بإنشاء فرقة العمل المعنية بآليات التمويل. وخرج خبراء فرقة العمل بنتيجة مؤداها أن هناك اتجاهاً عاماً منذ سنة 2000 يتمثل في انخفاض الاستثمار المباشر من الحكومات والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وفي نفس الوقت فقد ظهر القطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد أدى رفع القيود عن مشغلي الاتصالات الوطنيين وخصخصة هذا القطاع في نحو 76 بلداً من البلدان النامية إلى فيض من الموارد يبلغ نحو 70 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الأخيرة حصل أكثر من مليار شخص على نفاذ إلى الهواتف الثابتة والمتنقلة والحواسيب والإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وأضاف الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى ذلك أن هذه النقلة هيأت بيئة من السياسات التمكينية من شأنها أن تضمن إعطاء أهمية كبرى للاتصال المفتوح والمنافسة المفتوحة والقواعد المستندة إلى اتجاهات السوق. ومن شأن تدابير بناء الثقة هذه أن تجتذب شركات جديدة وبالتالي مزيداً من الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إطلاق العنان للنمو

من المعروف أن القطاع الخاص لا يمكن أن يصل إلى كامل طاقته كمحرك للنمو إلا بعد بلوغ مستوى معين من التنمية، وهذا هو السبب في أن قطاعات أساسية من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية قد تظل على المدى المنظور غير جذابة للاستثمار من القطاع الخاص الخالص، رغم الجهود التي تبذلها وكالات التنمية.

لذلك سيكون من الأمور الحيوية لسد الفجوات الأساسية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بناء شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، أي مشاريع مشتركة بين الحكومات والشركات. ومن مزايا التعاون على هذا المستوى تقليل المخاطر لكل من أصحاب المصلحة. ومن المأمول أن تؤدي هذه الاستراتيجيات الإنمائية الهجينة إلى إطلاق العنان للطلب واجتذاب الاستثمارات الخاصة الخالصة من دوائر الأعمال. ولنضرب مثلاً على ذلك ما لجأت إليه كثير من البلدان بتقوية آليات التمويل لتحقيق النفاذ للجميع، وهي مبادرات حكومية لتأمين النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع أفراد المجتمع.

ومن خلال هذه الآليات يمكن دفع المجالات التي لا تتسم بإمكانات اقتصادية يمكن أن تجتذب القطاع الخاص - إلى دائرة الأعمال. ويستفاد من النماذج التي طبقت في أمريكا اللاتينية أن تطبيق خطط النفاذ هذه يمكن أن تطلق العنان لقوى السوق التي تحافظ على استدامة النشاط الأصلي. وحين تكون الكثافة السكانية والدخل الفردي قاصرين عن دعم خطط التنمية الوطنية ينبغي القيام بعمل على الصعيد الإقليمي من أجل دفع إمكانية قيام نشاط اقتصادي على نطاق كبير.

مسائل مطروحة على قمة تونس

من الواضح أن تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق المهمشة تحتاج إلى عمل من جانب الحكومات، ولكن أي المجالات مطلوب التركيز عليها؟

مما هو معروف أن جهود تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تركزت حتى الآن على تطوير التجهيزات والبنية التحتية، أكثر مما تركز على تطوير البرمجيات وبناء القدرات والتدريب. وتتفق معظم البلدان على ضرورة تحقيق توازن هذه المعادلة. ولكن حين يتعلق الأمر باختيار نوع صناعة البرمجيات التي يجب تحفيزها، هنا نجد الإجماع الدولي يتفرق بسرعة.

ففي الوقت الذي نرى فيه الولايات المتحدة وسائر البلدان الصناعية تتجه إلى الدفاع عن تطوير البرمجيات ذات الملكية، فإن البرازيل وكثيراً من البلدان النامية تفضل إنفاق الموارد المالية على البرمجيات الحرة "المفتوحة المصدر". وهناك نقاش حاد حول مسألة ما إذا كانت هناك حاجة إلى آليات تمويل جديدة، أم أن ما نحتاجه فعلاً هو إدارة أكثر كفاءة للموارد الحالية.
وهنا أيضاً نجد أن الجانبين يختلفان بشكل واضح: فالبلدان النامية تتجه إلى التركيز على الحصول على موارد جديدة بينما تدعو البلدان الصناعية إلى المزيد من الكفاءة والشفافية في إدارة آليات التمويل الحالية. وإذا ما أمكن التغلب على الخلافات الحالية في هذه الناحية، فإنه تبقى مشكلة ثالثة هي: من المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن كيفية إنفاق الأموال في المستقبل؟ فنرى أن متلقي الأموال يريدون أن تكون لهم مزيد من السيطرة على قراراتهم في المستقبل ولذلك يدعون إلى آليات مالية دولية، أما البلدان المانحة فتتردد في فقدان سيطرتها على كيفية إنفاق أموالها.

صندوق التضامن الرقمي

مع أن كل ذلك قد ينطوي على مباحثات طويلة تؤدي إلى نتائج هزيلة فإن المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات قد برهنت على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

فقد أصبح صندوق التضامن الرقمي، وهو من نتائج القمة، جهازاً عاملاً منذ سنتين ويسهم في تمويل مشاريع النفاذ الشامل في أنحاء كثيرة من العالم. وعندما اقترح الرئيس السنغالي عبد الله واد فكرة التضامن الرقمي وإنشاء صندوق عالمي لمساندة هذه الفكرة، أثناء المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لم يكن معظم العالم متقبلاً لتلك الفكرة التي تحلق في الخيال.

ومع ذلك فإن رؤية الرئيس واد أخذت زخماً غريباً في الشارع أعطاها حياة جديدة. فقد بادر المحافظان لمدينتي جنيف وليون، متغلبين على الإحباط الناتج عن بطء استجابة حكومتيهما لهذه المسألة، بوضع أيديهما في يد حكومة السنغال، وأطلقا مبادرة صندوق التضامن الرقمي في ديسمبر 2003 كمؤسسة مستقلة في إطار القانون السويسري.

وحتى أكتوبر 2005 تلقى الصندوق ما يزيد على خمسة ملايين يورو من مدن مختلفة منها باريس ومناطق مختلفة منها منطقة الباسك ومن حكومات "العالم الأول" ومنها فرنسا، والأهم من ذلك من بلدان إفريقية أخرى مثل كينيا وغانا.

وهناك مفهوم جديد أطلقه الصندوق باسم مبدأ جنيف، يمكن أن يساعد كثيراً في تحسين هذه الأرقام. ويقضي مبدأ جنيف بفرض ضريبة بنسبة %1 على العقود العامة لشراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدفعها المورد الذي يفوز بالعطاء مباشرة من هامش الربح.

ولو أمكن لأكبر مائة بلد في العالم تبني هذه الآلية فإنها ستؤدي إلى عملية جديدة يأخذ فيها التمويل العام/الخاص زمام المبادرة ويساعد على سرعة سد الفجوة الرقمية.
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